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 ٢٠/١١افتتحت الجلسة الساعة 

  )    تابع (  )                 من جدول الأعمال ٨      البند  (                     الملاحظات العامة للجنة 

                                            الحق في محاكمة عادلة والمساواة أمام المحاكم          (            من العهد    ١٤                                                   مشـروع الملاحظـات العامـة المنقحة بشأن المادة        
  )CCPR/C/83/CRP.4 (   )    تابع (  )                 والهيئات القضائية

 ٦الفقرة 

                     ً     ً                             تأخذ في الاعتبار قراراً مهماً اتخذته اللجنة أثناء          ٦                 قال إن الفقرة      )                      مقرر الملاحظات العامة     (           السيد كالين  - ١
    ١٤                                                  ، أي أن الجملة الأولى من الفقرة الأولى للمادة           )    ٢٠٠١ /    ١٠١٥     رقم   (                 برتيرر ضد النمسا                     بحثها للبلاغ الخاص    

                                                                                        إن ضمان الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات والقضايا لا ينطبق فقط على الإجراءات                :                       لهـا معـناها المستقل    
  .                                                                                    الجنائية أو المدنية، ولكن ينبغي أن تراعى من طرف كل هيئة قضائية مكلفة بتسوية نزاع قضائي

   ".      مراعاة "                           إلى النص الإنكليزي قبل عبارة   "     ً أيضاً "                   اقترح إضافة كلمة           سيد باغواتي  ال - ٢

  .                 يوافق على الاقتراح  )                    مقرر الملاحظات العامة   (          السيد كالين - ٣

                   ، أن تشرح مفهوم                     برتيرر ضد النمسا                           ً                                  يود أن تقوم اللجنة، وبدلاً من الإشارة فقط إلى بلاغ                       السيد شيرير  - ٤
  .                  ً                    ، وهي لا تفهم دائماً بشكل جيد عما تشمله )            دعوى قانونية   " (          لطابع المدني     ذات ا      (...)           الاعتراضات  "

     أو  ٦       ً                        ً                                                   مدعوماً من السيد أندو، يرى أيضاً أنه سيكون من المفيد تعميق المسألة، سواء في الفقرة          السيد لالاه - ٥
  .               برتيرر ضد النمسا                                ، والإشارة إلى قضايا أخرى غير قضية   ١٠                     أبعد من ذلك في الفقرة 

  .            تولت الرئاسة  :  )       الرئيسة (         دة شانيه     السي - ٦

                                                                                  لاحظت أن مفهوم الحق في المساواة أمام المحاكم يفترض ليس فحسب التراهة والمساواة،                        السيدة ودجوود  - ٧
  "            نزاع قانوني  "                                                           ًَ                                     بل كذلك المساواة في الوسائل، وقالت إنه من المناسب أن يؤخذ أيضاًَ في الحسبان، وضمن فكرة                 

  .                     الإجراءات من جانب واحد

      من    ١٤                                                                                               يلاحظ أن تعريف المحاكم والهيئات القضائية الوارد في الجملة الأولى من المادة الأولى للفقرة                           السيد آمور  - ٨
                                                  غير أن هناك جهات عديدة لا تستجيب إلى اسم المحكمة أو      .                               من النص، هو تعريف نظامي      ٦                              العهد، والمستعملة في الفقرة     

                                                         ولذا فسيكون من الأفضل اعتماد تعريف وظيفي، أي الأخذ           .                اعات القانونية                                             المجلـس اللذين يمتلكان وظيفة الفصل في التر       
  .                                                                            بمفهوم الوظيفة القضائية مهما كان مستوى أو المساحة التي تمارس بداخلها هذه الوظيفة

                                                                                       قال إن المسألة التي أثارها السيد آمور، تعتبر مهمة، ولكن ينبغي الاهتمام بعدم تفسير                         السير نايجل رودلي   - ٩
                      تؤكد فقط على الطابع  ٦        فالفقرة   .                                  بوصفها أنها تهدف إلى أي إجراء       ١٤                                      لـة الأولى من الفقرة الأولى للمادة           الجم

                                         وربما أمكن ذكر، وبين معقوفتين، الفقرات        .                                                                   المسـتقل لـلحق في المساواة أمام المحاكم، مهما كان نوع الدعوى           
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        ليست                   برتيرر ضد النمسا         وقضية    .           ف الدعاوى                                                                 الـواردة في الملاحظة العامة حيث يتعلق الأمر وبشكل محدد بمختل          
  .                                                          دون شك القضية الوحيدة بالفعل التي يمكن أن تستند إليها اللجنة

                                                                                                        إذ تتفق مع السيد آمور من أن النهج الوظيفي هو أفضل، تقترح صياغة نهاية الفقرة على النحو                         الرئيسة -  ١٠
   ".               صل في نزاع قانوني                                          بواسطة أي هيئة مكلفة بالوظائف القضائية للف         : "(...)      التالي

                                                              يوافق على اقتراح السير نايجل برودلي الرامي إلى الإشارة إلى            )                       مقـرر الملاحظة العامة      (               السـيد كـالين    -  ١١
       ً          ومعترفاً في الوقت   .                                                                                     الفقـرات، وفي إطار الفقرة أو في حاشية في نهاية الصفحة، التي ذكرت فيها مختلف الدعاوى       

               بواسطة أي هيئة   :                                                   شكلة، فإنه يقترح صياغة نهاية الفقرة على النحو التالي      تطرح م  "            هيئة قضائية "                نفسه بأن عبارات 
        ً                   يمكن أيضاً تحديده، إذا ما       "            نزاع قانوني  "            وإن مفهوم     "                                                          مكلفة بوظائف قضائية، أي مكلفة بالفصل في نزاع قانوني        

                كره السير نايجل                         من العهد، وكما ذ      ١٤                                        فالجملة الأولى من الفقرة الأولى للمادة         .                           تمسكت السيدة ودجوود بذلك   
    وقد   .                                                                                           رودلي، لها معناها المستقل، والذي يستهدف مختلف الدعاوى المطروحة أمام الهيئات المكلفة بوظائف قضائية

  .  ١٠         في الفقرة   "         طابع مدني "           روعي مفهوم 

                                                                                اقترحت، من أجل الاستجابة لانشغالات السير نايجل رودلي، حذف الإشارة إلى الدعاوى الرامية        الرئيسة -  ١٢
                                                                                                تحديد أسس الاتهامات الجنائية والإثباتات المتعلقة بالحقوق والالتزامات ذات الطابع المدني، أي الجزء الأول من   إلى

  . ٦                     الجملة الثانية للفقرة 

                                                      يخشى من أن ذلك قد يجعل من الصعب فهم الصلة بين الجملة الأولى   )                   مقرر الملاحظة العامة   (          السيد كالين -  ١٣
            بتأكيدها                   برتيرر ضد النمسا                                ً                ولقد وصفت اللجنة معالم هامة جداً في قضية           .   ١٤           للمادة                             والثانية من الفقرة الأولى   

  .                                                            وبصورة واضحة على أن الجملة الأولى لها مغزى أعرض من الجملة الثانية

     هيئة  "                                                          ً                        بالرجوع إلى مسألة الدعاوى من جانب واحد، فإنها غير راضية تماماً عن صيغة                               السـيدة ودجوود   -  ١٤
  . ٦              في نهاية الفقرة   "           نزاع قانوني "         وذلك بعد   "          بين الأطراف "                      وهي تقترح إضافة عبارة    ".      ضائية              مكلفة بوظائف ق

                    ، ويصر على ضرورة     ٦                                                        لا تعمل إلا على تطوير الفكرة الواردة في الفقرة             ١١                    قال إن الفقرة                السيد آمور  -  ١٥
                                ثر فأكثر ليست بمجالس قانونية                                  ً                                                 إيجاد صياغة تأخذ في الاعتبار فعلاً مختلف الحقائق، وخاصة أن هناك هيئات، أك            

                                                                         وإن أي تعريف وظيفي سيسمح بضمان أن تنطبق المبادئ المنصوص عليها في              .                               ولا بمحاكم تمارس وظائف قضائية    
   .                                    من العهد، على مثل هذه الهيئات كذلك  ١٤       الفقرة 

                   فقرة واحدة؛ ويمكن                      يمكن تجميعها في       ١١    و  ٦                  ّ                            قال إن الأفكار المعبّر عنها في الفقرتين                         السير نايجل رودلي   -  ١٦
                                               وهو يشاطر قلق السيدة ودجوود بشأن الدعاوى         .   ١٠                                                             أن تعود اللجنة إلى المسألة عندما تدرس بالتفصيل الفقرة          

                                                                              ً                              مـن جانـب واحد، والتي تشكل بالفعل عقبة حقيقية أمام المساواة في الوسائل، لأنها وتعريفاً، ترفع دون إبلاغ            
            ليس بالمرضي    "            نزاع قانوني  "     بعد    "           بين الإطراف  "                 في إضافة كلمات                                 ومع هذا، فالحل الذي يكمن        .            الطرف الخصم 

  .                             ويبقى أن تفكر اللجنة في المسألة  .     ً                           ً  تماماً لأن الصياغة ستصبح مقيدة جداً

                                                         ، ينبغي أن ينحصر النقاش حول الطابع المستقل للفقرة          ٦                                               قال إنه عند هذه المرحلة من بحث الفقرة                    السيد لالاه  -  ١٧
  .  ١٤                                                                   مجلس القضاء وطبيعة الحقوق ينبغي أن تبحث في سياق فقرات أخرى من المادة       ومسألة  .   ١٤           من المادة  ١
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                                   ومن الطبيعي أن تظهر أفكار في قسم من   .                                                 ذكرت بأن اللجنة ما زالت في القراءة الأولى للمشروع       الرئيسة -  ١٨
  .                                                                      النص تثير تساؤلات بشأن مسائل عولجت في أقسام أخرى ولا ينبغي للجنة تجنب التفكير

                                                                                    قال إنه ينبغي التركيز على الوظيفة القضائية، لأنه توجد في كل أنحاء العالم                         أهانهانزو -                 السـيد غليليه     -  ١٩
  .                                              هيئات تزاول القانون خارج المجالس القضائية والمحاكم

                 ، هو أمر سابق     ٦                                                                                 ترى أن إدخال إشارة إلى الدعاوى، كما جاء في الجملة الثانية من الفقرة                             السيدة ودجوود  -  ٢٠
                                                     تنطبق على تحديد أسس الاتهامات الجنائية، في مجموعها، وليس   ١٤                                            والضمانة الواردة في الجملة الأولى من المادة        .  ه    لأوان

                         تعتبر كلمة جوهرية، وهو      )             عدم التمييز    (  ٢٦                         كما هو وارد في المادة        "      أشخاص "                       ومن الغريب أن كلمة       .             للدعاوى فقط 
  .  ١٤                              وتظهر الدعاوى بعد ذلك في المادة   .         الأفراد                                           ما يبين أن الحق في المساواة أمام العدالة يستهدف

             ، ودون المساس  ٦                                              ، قام بتجميع التعديلات المطروحة، وقال إن الفقرة  )                  مقرر الملاحظة العامة   (          السيد كالين -  ٢١
             وهذه الضمانة    ):                    الجملة الأولى دون تغيير    : "(                                                         ببحثها من طرف اللجنة من جديد، يمكن أن تكون على النحو التالي

             ، ولكن ينبغي   ١٤                                                                                           ق فقط على الهيئات القضائية المحاكم المذكورة في الجملة الثانية من هذه الفقرة من المادة                    لا تنطب 
    ً                                                           ً                                                  أيضاً مراعاتها من طرف أي هيئة تمارس وظيفة قضائية، والمكلفة، وتطبيقاً للتشريعات الوطنية، بالفصل في نزاع                

   ".               قانوني بين الأطراف

          أما فيما    .   ١٤                                                          جانب واحد يمكن معالجته في إطار جزء آخر من المادة                                          والانشـغال الخاص بالدعاوى من     -  ٢٢
                                                    وستحدد اللجنة ما إذا كان ينبغي إدماجها أو           ١١                                                             يختص بمسألة المحاكم، فإنه وحتى الساعة يجب أن تعالج الفقرة           

  .  ١١                                 نقل فقرات عندما تقوم ببحث الفقرة 

  ٧       الفقرة 

                                                      إن إحدى الصعوبات التي تعترض وضع ملاحظة بشأن هذه                 ، قال    )                    مقرر الملاحظة العامة     (             السـيد كالين   -  ٢٣
     من  ٧          وفي الفقرة   .                  ، وليس في الأولى فقط  ١٤                                                                 المـادة هي أن الحق في المساواة قد عولج في فقرات مختلفة من المادة         

  .                                                              ً مشروع النص، فإن مسألة الوصول إلى المحاكم هي التي جرى معالجتها عموماً

                                                                الات التأخير في الدعوى الواردة في نهاية الجملة قبل الأخيرة من                                    تساءل عن مبرر ذكر ح                    السـيد أنـدو    -  ٢٤
  .            ً                                ويبدو له فعلاً أن طول الدعاوى هي مسألة مستقلة  .  ٧       الفقرة 

                                                                                  شرحت أن المسألة ليست مسألة التأخير في الدعوى بحد ذاتها التي عولجت في هذه الفقرة؛ والأمر         الرئيسة -  ٢٥
        وهو ما    .                                                               أوجه التمييز الذي يشكل فرملة أمام الوصول إلى العدالة                                                       يـتعلق بالـتأخير القائم على أساس وجه من        

                                  وربما وجب تحديد الصياغة استجابة       .                   ، والمذكورة كمرجع                            غونزاليس دل ريو ضد بيرو                              ذكـرته اللجنة في قضية      
  .                 لانشغال السيد أندو

                  فإن ثراء هذه            ومع ذلك   .                       عدة مفاهيم أساسية    ٧                                              ذكر بكل الرضا أنه قد جاءت في الفقرة                       السـيد آمور   -  ٢٦
                                                                 فالمفاهيم الخاصة بالإنصاف والعدالة والمساواة في الوسائل، وعدم التمييز   .                       ّ            المفاهيم جعل الفقرة مركّزة بشكل كبير
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                                                                                                                  بشأن الوصول إلى العدالة، والتي يشير إليها مفهوم المساواة، تحتاج إلى تطويرها الواحدة بعد الأخرى، وقد يكون                 
  .        لى مقدمة   ع ٧                         من الأفضل أن تقتصر الفقرة 

                                                                                     قالت إذا ما رغبت اللجنة في أن يجري شرح كل مفهوم من هذه المفاهيم، فينبغي تقديم اقتراحات        الرئيسة -  ٢٧
             ً     ً                      ً           مركبة تركيباً جيداً وتعالج بصورة مفيدة جداً مسألة  ٧                             ومن جهتها، فهي ترى أن الفقرة   .                     خطية إلى السيد كالين  
  .                   أول وصول إلى العدالة

            تتعلق ليس                غونزاليس دل ريو      ً                              ، ورداً على السيد أندو، قال إن قضية  )             الملاحظة العامة     مقرر    (          السيد كالين -  ٢٨
                                                                                                                   بعمليات التأخير في الدعوى بحد ذاتها ولكن بعمليات التأخير المبنية على أساس التمييز، وهذا هو السبب في أنها                   

                               الوصول إلى المحاكم، ومن الأفضل                                                                  ولذا، فإن الأمر لا يتعلق حقيقة بمثال على العقبات أمام             .  ٧                   تشـير إلى الفقرة     
  .                                                                      ذكر هذه القضية المتعلقة بالتمييز في الجزء المخصص للتأخير في الدعاوى بوجه عام

                        ولمعالجة ذلك، يقترح السيد   .     ّ      ً   مركّزة جداً ٧                                           ً               وفـيما يتعلق باعتراض السيد آمور، فالواقع حقاً أن الفقرة    -  ٢٩
            والجمل الأربع   .  ٧                                    الجملة الأولى وحدها وسيكون هو الفقرة                     وسيتألف الجزء الأول من  .                      كالين تقسيمها إلى جزأين

  .                                                                          الأخيرة، والمستكملة حسب الاقتراحات التي يرغب الأعضاء في تقديمها، ستصبح فقرة منفصلة

                             ّ                                                              قال إن الوصول إلى المحاكم قد ذكّره بعقبة أخرى قد أشارت إليها اللجنة عدة مرات                                السير نايجل رودلي   -  ٣٠
                                                                                  اصة بالبلاغات وكذلك في ملاحظات ختامية بشأن تقارير دورية؛ والأمر يتعلق بالحالة التي تنفذ                  أثناء الإثباتات الخ

           ً        والتي غالباً ما      ١٤                                           ً                 وفي هذه الإثباتات، رأت اللجنة أن هناك انتهاكاً للمادة            .                  ً      ً                فيها الإدارة قراراً نهائياً من العدالة     
  .                                           معالجته في إطار الملاحظة العامة في مرحلة أو أخرى                 وهذا الجانب ينبغي   .           من العهد ٢                       تقرأ بالتزامن مع المادة 

                                                                                         تلاحظ أن مفهوم المساواة في الوسائل هو أمر بديهي لرجال القانون العاملين في مجال                               السـيدة ودجوود   -  ٣١
                      وفيما يتعلق بالمعايير     .                                                                                              القـانون المـدني ولكنه ليس كذلك بالنسبة لرجال القانون العاملين في مجال القانون العام              

                                                                                            خصية الواردة في الجملة الأخيرة، فقد تساءلت عما إذا كان من الأفضل تحديد أن الأصل القومي لا يستهدف       الش
       أو أي   "    ً                        وفضلاً عن ذلك، فإن عبارة        .                                                                           البلد الذي كان صاحب ا لشأن من مواطنيه وقت الدعوى، بل بلد المولد            

              مجموعات محرومة   "                      ن الأفضل التحدث عن          ً      وأخيراً، فم   .                                   ً       قد تفسح المجال أمام تفسيرات عريضة جداً        "           حالة أخرى 
   ".            مجموعات محرومة "     ً     ، بدلاً من  "       ً تقليدياً

                                         وبالإضافة إلى ذلك، فقد يكون من المفيد         .                                                  يرى أن اقتراح السيد كالين يستجيب لانشغالاته                  السيد آمور  -  ٣٢
         عرقلة                                                                                                   طـرح مسألة وصول الأجانب إلى العدالة، وخاصة الأجانب الصادر ضدهم أمر بالطرد، وكذلك مسألة              

  .                                             ً                            الوصول إلى العدالة التي تشكل القيمة المرتفعة جداً للمصاريف اللازمة لإقامة دعوى

  .  ٧                                                                ، قال إنه سيراعي اقتراحات السيد آمور عند تنقيحه للفقرة            )                    مقرر الملاحظة العامة     (               السـيد كـالين    -  ٣٣
                           له من الأفضل عدم الابتعاد                                                                         وللإجابـة على الملاحظات الصادرة عن السيدة ودجوود، قال السيد كالين إنه يبدو 

      من   ٧                                           ، حيث إن الجملة قبل الأخيرة من الفقرة           ٢٦    و  ٢                                                          عـن العـبارات المستخدمة في العهد، ولا سيما المادتان           
  .                        المشروع تعالج حالات التمييز
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  .                                                                                                       وإن مفهـوم المساواة في الوسائل هو بالفعل مفهوم معقد، وقد عكفت اللجنة عدة مرات على المسألة                 -  ٣٤
                           وطالب السيد كالين مساعدة      .                                                                       ها توضيح ما يشمله، ولكن ينبغي لها أن تفعل ذلك في فقرة منفصلة                      ويجـب علي  

  .                                                             أعضاء آخرين في اللجنة لتحريرها، بحيث تراعى مختلف النظم القانونية

                        وإن فقرة أخرى ستحتوي      .  ٧                                                                        قالت إن الجملة الأولى فقط هي التي سيتم الإبقاء عليها في الفقرة                     الرئيسة -  ٣٥
                                                                            ، مع التعديل المقترح من طرف السيد أندو، وتنقيح نهاية الجزء الأخير من              ٧                            الجمل الثلاث الأخرى للفقرة            عـلى   

   ".                    المجموعات الأخرى المحرومة "                                      الجملة الأخيرة لتحاشي الخلط بين النساء وبين 

  ٨       الفقرة 

    جميع                  أحد المدافعين في                                الحق في الحصول على مساعدة       (                                              ترى أن الشرط الوارد في الجملة الثانية                  الرئيسـة  -  ٣٦
  .                        ً               يطرح مشكلة وأنه يتعين أولاً تحديد ما يشمله  )                            الحالات تقتضيها مصلحة العدالة

                                                                                                يلاحظ أنه في المجال المدني، فإن الوصول إلى العدالة هو من الصعوبة بمكان لأن توظيف المحامي                              السـيد آمور   -  ٣٧
                                                        فراد على اللجوء إلى أحد القضاة وربما حرمهم في بعض                     ً                                                  يعتـبر ضرورياً بالنسبة لجميع الدعاوى، وهو ما لا يشجع الأ          

                                                                وثمة عقبات أخرى بالنسبة للمدني، وخاصة أتعاب المحامي التي ما            .                                                  الأحـيان من إمكانية إثبات حقوقهم أمام المحاكم       
            لشخص المدان            ً           ً                                                                                           كانت غالباً مرتفعة جداً، والتكاليف المالية التي قد تمثلها رسوم القضية، والتي قد تعمل على أن يتنازل ا                 

                                                                                                                         مـن متابعة القضية أمام العدالة وكل هذه النقاط ينبغي أن تطرح، حيث إن هذه الإجراءات المتخذة من جانب الدول                    
  .               ً ُ                                                                      الأطراف هي غالباً مُملاة بواسطة معايير حرفية أكثر من الاهتمام بضمان السير الجيد لعمل العدالة

  .                                                           التشديد أكثر على مسألة الوصول إلى العدالة في الدعاوى المدنية                                    تساند اقتراح السيد آمور والرامي إلى       الرئيسة -  ٣٨

    ١٤           للمادة    ١                                                                       يعترض على عدم إمكانية الاستناد إلى نص الجملة الأولى من الفقرة                               السـير نايجل رودلي    -  ٣٩
 ٣                                                                                            لتوسيع كل عناصر الحماية، لتشمل فروع أخرى من الحق، وفي إطار جنائي، والمنصوص عليها في أحكام الفقرة 

                    ً                         ً                                                  وحتى وإن من المفيد فعلاً أن تنطبق هذه الحماية أيضاً في الحالة المدنية، فإن العهد لا يحتوي                   .   ١٤             مـن المادة      )  د (
                                       وربما كان من الضروري توضيح هذه النقطة في   .                                         وينبغي أن تلتزم اللجنة بما جاء في العهد     .                      على أحكام بهذا المعنى   

    ١٤           من المادة     )  د ( ٣                                              الإحساس بأن الحق المنصوص عليه في الفقرة                           ، مع تحاشي إعطاء    ٨                              الجملـة الثانية من الفقرة      
   .   ١٤                                            ينبغي أن يضمن في جميع الدعاوى الواردة في المادة 

                                                                                                 يقترح إبراز الفكرة بصورة أوضح والقائلة إنه في الدعاوى المدنية، ينبغي أن تسهر الدول                            السـيد أندو   -  ٤٠
                                                     يمتلكون وسائل دفع الأتعاب بأنفسهم للمدافع، ألا يثنيهم                                            الأطراف، وبقدر الإمكان، على أن الأشخاص الذين لا

                                                                          ويبدو له أن صياغة الجملة الثانية من الفقرة، والتي جاء فيها أن الحق المكفول في    .                           ذلـك عن اللجوء إلى العدالة 
     صلة،                                                                    أن يكفل كذلك في الدعاوى الأخرى المنصوص عليها في المادة ذات ال             "      ينبغي "   ،    ١٤           من المادة     )  د ( ٣        الفقرة  

    ً                                 وفضلاً عن ذلك، فإن الجملتين الثانية         ".      ينبغي "                                             ً                   هي صياغة مفرطة، ومن الأفضل استعمال فعل آخر بدلاً من فعل            
    ١٤           من المادة  ٣     ً                                             وأخيراً، يلاحظ السيد أندو أن الحقوق المكفولة بالفقرة    .                                        والـرابعة يمكن تقريبهما بصورة مفيدة     

                                                         ط في إطار النقص المقدم ضد عقوبة الإعدام، وهو ما لا                                                                   ينـبغي أن تكون مكفولة في أي دعوى جنائية وليس فق          
  .     ً      مصدراً للبس  "                   وإن هذا صحيح بوضوح "         ً                                               يتضح جيداً من الجملة الثالثة، والتي قد تشكل فيها العبارات 
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                                                                                           قال إنه في الجملة الثانية، ذكر الحق في المشاركة، ببساطة، في الدعوى القضائية موضع                              السـيد باغواتي   -  ٤١
  .     ُ   كما ذُكر  "      حقيقة "            ق في المشاركة             الخلاف وليس الح

                  في الدعاوى الأخرى   ١٤           من المادة  ٣                                                                وبخصـوص الجملـة الثانـية المتعلقة بحماية الحق المكفول بالفقرة          -  ٤٢
                                                                           ً      ً                                المنصـوص علـيها في هـذه المادة بالذات، يرى السيد باغواتي أن عنوان المشروع ملائم تماماً، نظراً لأن غياب                    

                      من العهد بالنسبة      ١٤              من المادة     ١                                               ضر بالحق في المساواة المنصوص عليه في الفقرة                                        المسـاعدة القضائية يمكن أن ت     
  .                                   للدعاوى الجنائية والمدنية على حد سواء

    ً                                               وفضلاً عن ذلك، فإن تشريع اللجنة يقدم ما يكفي           .                                   يشاطر وجهة نظر السيد باغواتي                   السيد أوفلاهرتي  -  ٤٣
         لتشمل    ١٤           من المادة     )  د ( ٣                               اية المنصوص عليها في الفقرة                                                             مـن العناصـر التي تسمح بإثبات ضرورة أن تمتد الحم          

                                 ً                                       وإذا لم ترغب اللجنة في الذهاب بعيداً في هذه المرحلة، فيجب أن يقال، وفي الجملة   .                         الدعاوى الأخرى غير الجنائية
  .  ١٤                                                    أن يكفل كذلك في الدعاوى الأخرى المنصوص عليها في المادة    يمكن         ، إن الحق  ٨                  الثانية من الفقرة 

            ً                              ً                                                          ترى هي أيضاً أنه من الأفضل أن نكون أقل جزماً، وأن تستند اللجنة إلى الأحكام الواردة في                           الرئيسـة  -  ٤٤
                           ، ينبثق عن مبدأ المساواة      ١٤           من المادة     )  د ( ٣                                             وبالفعل، فإن الحق المنصوص عليه في الفقرة          .   ١٤              من المادة     ١        الفقرة  

  .    دنية                                     ً                المتجسد في هذه الأحكام، والذي ينطبق أيضاً على الدعاوى الم

    ً     وفضلاً عن    .                                                                             اقترحت ذكر مسألة المساعدة القضائية في المجال المدني بعد الجملة الثالثة                           السـيدة ودجوود   -  ٤٥
           من المادة    )  د ( ٣                 ّ                                                                             ذلـك، ينـبغي أن تذكّـر اللجـنة وبوضـوح الشرطين المطلوبين كيما تنطبق أحكام الفقرة                  

             وفيما يتعلق    .                              ستلزم منح المساعدة القضائية                                                                 يجب أن تكون الدعوى ذات طابع جنائي وإن مصلحة العدالة ت            :   ١٤
                                                                                              بالدعاوى المدنية، فإن الحق في المساعدة القضائية يمكن أن تطرح عدة مشكلات في بعض المجتمعات التي يعيش فيها 

     ً                                                    ً           ونظراً للعدد الهائل عادة للقضايا، يمكن توقع أتعاب مرتفعة جداً            .                                                الناس بطريقة تميل إلى المشاغبة بصورة تقليدية      
                                            وإذ تعلم كذلك أن اختناق المحاكم هو أحد          .                                                               جـراءات وبطريقة تثني الأفراد عن إقامة دعاوى لأسباب تافهة           للإ

                                                                                                         العوامـل الـتي تحـول دون الوصول إلى العدالة، فعلى اللجنة أن تظل حذره في إثباتاتها بشأن الحق في المساعدة          
  .                    القضائية في المجال المدني

                                                                             مع الرأي القائل بأن تعدل الجملة الثالثة من الفقرة بالمعنى الذي أشارت                     يتفق             يريغوين -              السيد سولاري    -  ٤٦
    ً                                                                                                وحقاً، وكما قالت السيدة ودجوود، فإن اللجنة ينبغي أن تبقى حذره في إثباتاتها بشأن الدعاوى                 .                إلـيه الرئيسة  

               ل إلى العدالة                                                                                                   المدنـية، ولكن الدول الأطراف، والتي ترغب في المزيد من الردع، قد تعرض للخطر عملية الوصو               
  .                  ً                     ً                   للفئات الأشد حرماناً من السكان، وهو غالباً ما كان عليه الحال

                    مع مراعاة الملاحظات  ٨                                       أشار إلى أنه سينقح بشكل كامل الفقرة       )                     مقرر الملاحظة العامة     (             السـيد كالين   -  ٤٧
                احترام مبدأ                                                                          ويعتقد من جهة أخرى أن معظم أعضاء اللجنة يرون وبصورة عامة، أن             .                      والاقتراحات التي طرحت  

              وينبغي أن تحدد   .                                                                                   المساواة في الأسلحة يستلزم منح المعونة القضائية بصورة منتظمة للأشخاص الذين يحتاجون إليها
  .                                            اللجنة المعايير التي ستقوم عليها وجهة النظر هذه

 .٠٠/١٣رفعت الجلسة الساعة 
_ _ _ _ _ 


